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   :الملخص

مھا قانون الإعسار الجدید ثورة على    تعد دعوى عدم نفاذ التصرف التي نظم أحكا
مفھوم البطلان الذي ظل سائداً ومعمولاً بھ حتى عھد قریب فقد عرف قانون التجارة 
البطلان الجوازي والبطلان الوجوبي وحدد فترة الریبة، إلا أن قانون الإعسار قد جاء 

ة الإعسار مع بأحكام جدیدة عرفت بعدم نفاذ التصرفات التي یجریھا المدین اضراراً بذم
التفریق ما بین تصرفات المدین من الضارة ضرراً محضاً بذمة الإعسار إلى تلك التي 
یتوجب اثبات أنھا ضارة بذمة الإعسار لیصار إلى الحكم بعدم نفاذھا وانتھاء بالتصرفات 
التي لا تلحق ضرراً بذمة الإعسار والتي تعد نافذة ، وفي حقیقة الأمر إن التصنیف الذي 

 بھ المشرع في قانون الإعسار یعد تصنیفاً مستساغاً ومنسجماً مع أحكام عدم نفاذ جاء
التصرفات والتي توجّھ إلى تعطیل التصرف لجھة نفاذه في مواجھة الآخرین دون 
التطرق إلى أصل التصرف من كونھ صحیحاً من عدمھ، بخلاف البطلان الذي كان 

صوص علیھا في قانون التجارة حیث أن معمولاً بھ إبان سریان أحكام الإفلاس المن
البطلان حكم بینما عدم النفاذ حالة تلحق التصرف وإن كان صحیحاً وتجعلھ غیر نافذ 

من ) ٣٥- ٣٣(وھذا ما استخلصھ الباحثان من دراسة أحكام عدم نفاذ التصرف في المواد 
  .٢٠١٨لسنة ) ٢٢(قانون الإعسار رقم 

ذ التصرفات في قانون الإعسار دراسة تعتمد وتبقى دراستنا في مجال دعوى عدم نفا
على تحلیل النصوص واستخراج الأحكام منھا في ظل عدم وجود تطبیقات تناولت 
تصرفات المدین من حیث عدم نفاذھا حتى تاریخ إعداد ھذه الدراسة، ونأمل أن تجد 

 إلى النتائج التي خرج بھا الباحثان صداھا لدى المشرع ذلك أن قانون الإعسار یحتاج
نظرة جدیدة تعالج الاختلالات التي وردت ضمن أحكامھ سیما تعارض نصوصھ مع 

  .الكثیر من القواعد الراسخة في التشریع الأردني

 قانون الإعسار، دعوى عدم نفاذ التصرف، المدین، الدائن، ذمة :الكلمات المفتاحیة 
  .الإعسار
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Abstract: 

The Paulian action(A lawsuit for non-enforcement of the 
disposition) which the new insolvency law regulates its 
provisions is considered as a revolution on the concept of 
nullification that was still applicable since very recently. The 
commercial code identifies the permissive and obligatory 
nullification and the period of doubt. But the insolvency law 
has new provisions known as non – enforcement of the 
disposition that made by insolvency along with the separation 
of the harmful acts of the debtor and the acts that should be 
actually proved harmful by insolvency to reach judgment after 
enforcement and to end up with acts that do not cause any 
damage to insolvency and which is considered as a legal 
loophole. Actually, the classification made by the legislator in 
the insolvency law is acceptable classification which is in 
harmony with the provisions of non-enforcement of the 
disposition which differentiates between the correct and 
incorrect of non-enforcement of the disposition. Unlike 
nullification which was valid before the provisions of 
bankruptcy provided for in commercial code. Whereas 
nullification is a judgment, but non-enforcement is a case that 
follows the act if the act is correct and it makes the act invalid 
and this is what the scholars have concluded through 
studying the provisions of non-enforcement of the act in the 
articles (٣٥-٣٣) of insolvency law of the year ٢٠١٨. 
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This study of the Paulian action in the insolvency law is based 
on the analysis of legal texts and concluding provisions under 
no applications that deal with non- enforcement of the 
creditor’s acts until the date of this study. We hope that these 
findings made by the scholars become the focus for the 
legislator. This means that the insolvency law needs a new 
perspective that should deal with its troubles especially those 
oppose many of constant rules of Jordanian legislation. 

Keywords: Insolvency law, non-enforcement of conduct, 
Debtor, Creditor, Insolvency Estate. 
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   :.تمهيد

  تعد دعوى عدم نفاذ التصرف واحدة من أھم الوسائل التي یلجأ إلیھا الدائن بغیة حمایة 
 الذي یُعَوَّل علیھ كثیراً في اطمئنان الدائنین إلى حصولھم على حقوقھم إلى ١الضمان العام

وقد تناول . ٢جانب كل من الدعوى المباشرة والدعوى غیر المباشرة ودعوى الصوریة
دعوى عدم نفاذ ) ٢٠١٨(لسنة ) ٢١(ع الأردني من خلال قانون الإعسار رقم المشر

منھ إلى جانب ما ورد في المادة ) ٣٥- ٣٣(التصرف وعالج أحكامھا من خلال المواد 
من ذات القانون والتي منحت المحكمة وبناء على طلب وكیل الإعسار الصلاحیة ) ١٨(

من القانون ) ١٧( خلافاً لأحكام المادة في تقریر عدم نفـاذ أي تصرف قام بھ المدین
والتي تم التطرق لأحكامھا أثناء معالجة القانون للآثار المترتبة على الحكم بطلب شھر 

  . الإعسار

تجد دعوى عدم نفاذ التصرف أصلھا وجذورھا في الأحكام العامة للقانون المدني الذي 
ارھا وسیلة یتمكن من خلالھا أرسى مجموعة من المبادئ العامة لھذه الدعوى على اعتب

الدائن من مراقبة تصرفات مدینھ الذي اختلت أحوالھ المادیة بحیث بات عاجزاً عن 
الوفاء بدیونھ فیدفع الدائن بھذه الدعوى عن نفسھ غش مدینھ إذا ما عمد ھذا الأخیر إلى 

ك المال الإضرار بدائنھ فیطعن الدائن بتصرف مدینھ لیجعلھ غیر نافذ في حقھ فیرجع بذل
ووفقاً لقرارات محكمة التمییز . ٣ المتصرف فیھ إلى الضمان العام تمھیداً للتنفیذ علیھ

  :الأردنیة فإنھ یشترط لقبول ھذه الدعوى 

  .حالة الأداء أو مؤجلھ )خالیة من كل نزاع (أن تكون ذمة المدین مشغولة بدیون . ١"

  .ھ المطلوب الحكم بعدم نفاذهأن یكون نشوء الدین سابقاً على تصرف المدین بمال. ٢

  .أن تزید تلك الدیون على أموال المدین أو تكون مساویة لھا. ٣

أن یكون تصرف المدین بمالھ أو بجزء منھ إضراراً بالدائنین أو التبرع فیھ تبرعاً . ٤
  .٤"لیس لازماً أو لم تجزه العادة

                                                           

مع " من القانون المدني الأردني إلى مفھوم الضمان العام حیث نصت على أنھ ٣٦٥أشارت المادة . ١
دیونھ، وجمیع الدائنین متساوون في ھذا مراعاة أحكام القانون أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء ب

 ".الضمان
 الوجیز في شرح –یاسین الجبوري .د: للمزید حول حق الضمان العام ووسائل المحافظة علیھ انظر . ٢

 الأردن ، -، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان) أحكام الالتزام(القانون المدني آثار الحقوق الشخصیة 
 .بعدھاوما ) ٢٥٥( ، صفحة ٢٠١١

من ) ٣٧٤-٣٧٠(أورد المشرع الأردني الأحكام الخاصة بدعوى عدم نفاذ التصرف في المواد . ٣
 .القانون المدني الأردني ، وھي مأخوذة من الفقھ المالكي

و قرار ) ٦/١/٢٠١٥(تاریخ ) ٣٦٨١/٢٠١٤(قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة رقم . ٤
و قرار محكمة ) ٨/٥/٢٠٠٨(تاریخ ) ٦٥١/٢٠٠٨(فتھا الحقوقیة رقم محكمة التمییز الأردنیة بص

 .، منشورات قسطاس) ٦/١١/٢٠٠٨(تاریخ ) ٢٠٢/٢٠٠٨(التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة رقم 



 - ٤٤٩٥ -

 المدني تتعلق بثلاثة وعلیھ یمكن القول بأن شروط ھذه الدعوى وفقاً لأحكام القانون
أن یكون حق الدائن مستحق الأداء و أن یكون ھذا الحق (مسائل؛ منھا ما یتعلق بالدائن 

إعسار المدین و غشھ (، ومنھا ما یتعلق بالمدین ) سابقاً في وجوده على تصرف المدین
ن أن یكو(، ومنھا ما یتعلق بالتصرف المطعون فیھ ) أو توافر قصد الإضرار بالدائنین 
ولن نتعرض لھذه الشروط تفصیلاً في سیاق ھذه ). تصرفاً قانونیاً وأن یكون مفقراً

الورقة البحثیة التي خصصت لبحث خصوصیة دعوى عدم نفاذ التصرف في قانون 
الإعسار منعاً للإطالة ولكون ھذه الشروط والأحكام العامة تدرس تفصیلاً في مادة أحكام 

  .الالتزام

تاجر، ونظراً لأن إبطال تصرفات التاجر المدین التي تمت بعد وفیما یخص المدین ال
توقفھ عن دفع دیونھ التجاریة وخلال فترة الریبة عن طریق دعوى عدم نفاذ التصرفات 

من القانون المدني الأردني والتي تتعدد ) ٣٧٤-٣٧٠(المنصوص علیھا في المواد 
ائني التاجر المفلس فقد ظھرت شروطھا لا تحقق الحمایة الكافیة للمحافظة على حقوق د

الحاجة لدعوى ذات طابع خاص تھدف لإبطال تصرفات المفلس خلال فترة الریبة التي 
تسبق شھر إفلاس التاجر وبما یحقق المساواة بین الدائنین تكون شروطھا أخف من 
شروط دعوى عدم نفاذ التصرف ودون المساس بحق وكیل التفلیسة باللجوء لدعوى عدم 

، فقد سبق وأن أخذ ١تصرفات لإبطال تصرفات المدین المفلس السابقة لفترة الریبةنفاذ ال
من ) ٣٣٧-٣٣٣(المشرع الأردني بنظریة فترة الریبة في الإفلاس ونظمھا في المواد 

، حیث قضى ببطلان تصرفات المدین ٢)١٩٦٦(لسنة ) ١٢(قانون قانون التجارة رقم 
یخ الذي تحدده المحكمة لاعتبار التاجر متوقفاً عن الصادرة في الفترة الواقعة بین التار

) ٢٠( وأضاف إلیھا مدة ٣دفع دیونھ التجاریة وبین تاریخ صدور الحكم بإشھار إفلاسھ
یوماً بالنسبة لبعض التصرفات التي تسبق تاریخ التوقف عن الدفع في أحوال البطلان 

  :وفرق ما بین نوعین من التصرفات. الوجوبي

راً ظاھریاً بالدائنین بحیث یجب إبطالھا، وھو ما كان تصرفات مضرة ضر  . أ
من قانون التجارة  ) ٣٣٣(یسمى بالبطلان الوجوبي المنصوص علیھ في المادة 

 .وھي مذكورة على سبیل الحصر
تصرفات لیست بالضرورة أن تكون مضرة بالدائنین بحیث یكون إبطالھا جوازیاً   . ب

قد نصت على سبیل المثال ) ٣٣٤ (ویعود تقدیر ذلك للمحكمة وقد كانت المادة
  .على بعض التصرفات التي یمكن القیاس علیھا

                                                           

أحكام فترة الریبة في الإفلاس في قانون التجارة ، الدار العلمیة الدولیة : محمد شریف علي الجراح .  ١
 ).٩٤(، صفحة ٢٠١٧الأردن ، -عمانللنشر والتوزیع ، 

من قانون التجارة والمتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منھ ) ٤٧٧(ولغایة ) ٢٩٠(ألغیت المواد من .  ٢
 .من قانون الإعسار) ١٤٠(بموجب أحكام المادة 

یخ صدور فترة الریبة ھي الفترة التي تقع ما بین التاریخ الذي تحدده المحكمة للتوقف عن الدفع وتار.  ٣
 . حكم شھر الإفلاس
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تجدر الإشارة ھنا إلى أن البطلان سواء كان وجوبیاً أو جوازیاً لا یقصد بھ البطلان 
بالمعنى المتعارف علیھ للبطلان وما یترتب علیھ من زوال التصرف وإعادة الحال لما 

صد بالبطلان عدم نفاذ ھذه التصرفات بمواجھة الدائنین كانت علیھ قبل التصرف وإنما یق
  .١في الوقت الذي تبقى صحیحة ومنتجة لآثارھا بین التاجر المفلس والمتعاقد معھ

وبالعودة لدعوى عدم نفاذ التصرف في قانون الإعسار الأردني كموضوع لھذه الورقة 
تھا، والتصرفات الخاضعة البحثیة، فإنھ لابد من الحدیث عن ماھیة ھذه الدعوى، إجراءا

 في المتن -لھا مع مقارنتھا بأحكام البطلان المنصوص علیھا في قواعد الإفلاس الملغاة 
وذلك من خلال تقسیم ھذه الورقة البحثیة على النحو .  كلما كان ذلك ممكناً-أو الھامش

   :لآتيا

 ماھیة دعوى عدم نفاذ التصرف :المبحث الأول

 بدعوى عدم نفاذ التصرفالتعریف  :المطلب الأول

 الطبیعة القانونیة لدعوى عدم نفاذ التصرف :المطلب الثاني

 تصرفات المدین المعسر محل دعوى عدم نفاذ التصرف :المبحث الثاني

 التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار :المطلب الأول

  من الدائنینالتصرفات التي تمنح معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي :المطلب الثاني

 التصرفات المستثناة في دعوى عدم نفاذ التصرف :المطلب الثالث

  إجراءات دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً لقانون الإعسار  :المبحث الثالث

  إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف  :المطلب الأول

  المحكمة المختصة و الإجراءات التي تتبعھا عند نظر الدعوى  :المطلب الثاني

  القرار الصادر عن المحكمة في دعوى عدم نفاذ التصرف  :لب الثالثالمط

  الخاتمة

  

  

                                                           

 أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار –الوسیط في شرح القانون التجاري : عزیز العكیلي : انظر .  ١
 .وما بعدھا) ١٧٨( ، صفحة ٢٠١١ الأردن ، -الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان 
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  المبحث الأول

  ماهية دعوى عدم نفاذ التصرف

سوف نتناول في ھذا المبحث التعریف بدعوى عدم نفاذ التصرف والطبیعة القانونیة لھا 
  .وذلك من خلال مطلبین

  اطب اول

  ارف دوى دم ذ ارف

 كأصل عام یمتلك الإنسان حریة التصرف في أموالھ ذلك أن حق التصرف یعد من  
الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة فالشخص یملك حق الاستعمال والاستغلال والتصرف 

لذلك فالأصل في تصرفات المالك أن . ١في ممتلكاتھ ضمن الحدود التي یقرھا القانون
یة غیر أنھ ولما كانت الذمة المالیة للمدین تعد تكون نافذة بحقھ وخلفھ وفي ذمتھ المال

الجانب الإیجابي الذي یتشكل منھ الضمان العام للدائنین ذلك أن تصرفات المدین تؤثر 
فمدى قوة أو ضعف الضمان العام یرتبط . ٢سلباً أو إیجاباً على ذمتھ المالیة بشكل عام

ن سلاح بید الدائنین للذود عن ارتباطاً أساسیاً بمدى نجاعة تصرفاتھ لذلك كان لابد م
دعوى عدم نفاذ " ب ضمانھم العام وذلك بطلب عدم نفاذ تصرفات مدینھم فیما یعرف 

  .٣"التصرف 

وعطفاً على ما تقدم فإن دعوى عدم نفاذ التصرف ما ھي إلا دعوى والدعوى ما ھي إلا 
ا المشرع للدائن وسیلة قانونیة لذلك فإن دعوى عدم نفاذ التصرف ھي وسیلة قانونیة أقرھ

تخولھ حق الطعن في التصرفات الصادرة عن المدین والتي تنطوي على الغش والتواطؤ 
ولما كانت القواعد العامة التي تحكم الدعوى قد استقرت على . لغایات تھریب أموالھ

ارتباط وثیق ما بین الدعوى كوسیلة الحق وما بین الحق المراد حمایتھ فإننا نستنتج من 
  :یليذلك ما 

 .٤إن دعوى عدم نفاذ التصرف ھي وسیلة قانونیة لحمایة الحق )١
 .إن الحق المراد حمایتھ ھو الضمان العام للدائنین )٢

                                                           

 مع شرح مفصل للأشیاء  حق الملكیة –الوسیط في شرح القانون المدني : عبد الرزاق السنھوري .  ١
 ).٤٧٩( لبنان ، صفحة -، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت) ٨(و الأموال ، الجزء 

لسنة ) ٢١(دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم : محمد نبیل الرواد .  ٢
 ).٢٣( ، صفحة ٢٠٢٠ الأردن، - ، رسالة ماجستیر ، جامعة مؤتة ، الكرك ٢٠١٨

أحكام الالتزام آثار الحق في القانون : عبد القادر الفار : للمزید حول فكرة الضمان العام انظر .  ٣
 .وما بعدھا) ٩١( ، صفحة ٢٠١٥الأردن ، -المدني ، دار الثقافة للتوزیع و النشر ، عمان

نون المدني دعوى عدم نفاذ تصرف المدین في مواجھة الدائن في القا: نسرین سلامة محاسنة . ٤
 ).٢٢( ، صفحة ١٩٩٥ الأردن ، –الأردني ، رسالة ماجستیر ، الجامعة الأردنیة، عمان 
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" وقد عرفت محكمة التمییز الأردنیة دعوى عدم نفاذ التصرف في قرار لھا بأنھا 
 الدعوى التي یباشرھا الدائن تجاه مدینھ لمنعھ من التصرف بأموالھ شریطة أن یثبت
الدائن حجم ومقدار الدین وبالمقابل فإن على المدین أن یثبت أن لھ مالاً یزید عن قیمة 
الدین وإن الھدف من ھذه الدعوى ھي أن یتمكن الدائن من ممارسة حقھ في التنفیذ على 

  .١" أموال مدینھ

وبالنظر إلى الخصوصیة التي یتمتع بھا قانون الإعسار نجد بأن دعوى عدم نفاذ 
كوسیلة قانونیة أقرھا المشرع ھي تلك الدعوى التي یقیمھا وكیل الإعسار وفقاً التصرف 

لإجراءات وأحكام محددة في القانون بالنیابة عن الدائنین وذلك في مواجھة التصرفات 
الصادرة عن المدین المعسر الضارة بذمة الإعسار والتصرفات التي تمنح معاملة 

 والتي یطالب بمقتضاھا وكیل الإعسار الحكم بعدم ،٢تفضیلیة غیر مبررة لأي من دائنیھ
نفاذ ھذه التصرفات بمواجھة ذمة الإعسار دون أن یكون ھناك أثر على التصرف ما بین 

  . المدین والغیر

وتعد دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص علیھا في القانون المدني صورة عامة وإطاراً 
  .لمشرع الأردني في قانون الإعسارعاماً لدعوى عدم نفاذ التصرف التي عالجھا ا

ب اطا  

  اط او دوى دم ذ ارف

  عُرِفَت دعوى عدم نفاذ التصرف عبر التاریخ بالدعوى البولیصیة ، وعند البحث في 
 قیلت في التأصیل القانوني طبیعتھا القانونیة فإنھ لابد من التعرض للآراء الفقھیة التي

، إلا أنھ بطلان من نوع خاص بحیث أنھ بطلان لا یمتد دعوى بطلانیل بأنھا فقد ق. لھا
غیر أن القول بأن دعوى عدم نفاذ التصرف ھي دعوى بطلان ھو قول .أثره إلا للدائنین 

. منتقد لاختلاف دعوى عدم نفاذ التصرف عن دعوى البطلان من حیث الشروط والآثار 
نون على تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من فالبطلان ھو الجزاء الذي یفرضھ القا

 أما في دعوى عدم نفاذ التصرف فإن التصرفات التي یراد عدم نفاذھا ٣شروطھ الأساسیة
صدرت صحیحة من حیث أركانھا وشروطھا ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فإن العقد 

م نفاذ التصرف الباطل لا یرتب أي أثر بالنسبة للمتعاقدین والغیر وذلك بخلاف دعوى عد
التي لا یترتب على مباشرتھا إبطال تصرف المدین بل یلجأ لھا الدائن مستھدفاً من دعواه 
عدم نفاذ التصرف في حقھ وبحق الدائنین في حین یبقى التصرف قائماً ما بین المدین 

                                                           

 .، منشورات قسطاس) ١٧/١/٢٠٠٣(تاریخ ) ٣٠٨٤/٢٠٠٢(قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم .  ١
معنویة الأموال والحقوق المادیة وال" من قانون الإعسار ذمة الإعسار بأنھا ) ٢(عرفت المادة .  ٢

العائدة للمدین في تاریخ شھر الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبیعي 
 ".المستثناة من الحجز بموجب أحكام ھذا القانون

العقد الباطل ما لیس مشروعاً بأصلھ ووصفھ بأن " من القانون المدني على أن ) ١٦٨(تنص المادة .  ٣
أو الغرض منھ أو الشكل الذي فرضھ القانون لانعقاده ولا یترتب علیھ أي أثر ولا اختل ركنھ أو محلھ 

 ".ترد علیھ الإجازة
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والمتصرف إلیھ، ولما كان الدائن من الغیر بالنسبة لتصرف المدین فإن القول بأن دعوى 
 نفاذ التصرف ھي دعوى بطلان یغدو قولاً یشوبھ عدم الدقة إذ كیف لشخص من عدم

  .١الغیر أن یطالب بإبطال عقد لیس طرفاً فیھ

وعلى الرغم من ذلك فإن محكمة التمییز اعتبرت في قرار لھا بأن دعوى عدم نفاذ 
د التصرف ھي دعوى بطلان معللة ذلك بأن المصدر التاریخي الذي استقت منھ القواع

المنظمة لھذه الدعوى مأخوذ من الفقھ الإسلامي وعلى وجھ الخصوص الفقھ المالكي وأن 
عدم نفاذ التصرف في الفقھ الإسلامي وصف لتصرف أصیب بخلل منذ نشأتھ فھو إذا 
وصف یطلق على الحق وھو في مرحلتھ الكافیة وأن الآثار المترتبة على دعوى عدم 

 الفقھ المالكي باعتبارھا دعوى بطلان وأن قصر أثر نفاذ التصرف تتطابق مع ما ورد في
الدعوى على عدم نفاذ التصرف بحق الدائن یخالف القواعد العامة التي أوردھا القانون 

  .٢والتي تفید بأن عدم إجازة العقد الموقوف تستتبع بطلانھ) ١٧٥/٢(المدني في المادة 

قاد كون دعوى عدم نفاذ التصرف وبرأینا فإن قرار محكمة التمییز الموقرة عرضة للانت
وسیلة قانونیة أقرھا المشرع للدائن تخولھ حق الطعن في التصرفات الصادرة عن المدین 
بحیث لا تسري آثارھا في حقھ دون أن یبطل التصرف الصادر من مدینھ، وھي 
تصرفات قانونیة نشأت صحیحة ابتداء ما بین طرفیھا لم یتخلف ركن من أركانھا 

  .و شرط من شروط صحتھا إلا أنھا ألحقت ضرراً بذمة الإعسارانعقادھا أ

  كما قیل في دعوى عدم نفاذ التصرف عدة آراء أخرى منھا أن دعوى عدم نفاذ 
 وقد استند ھذا الجانب دعوى تعویض عن فعل خاطئ أو دعوى مسؤولیةالتصرف ھي 

ذ التصرف یقابل من الفقھ إلى أن الغش الذي یعد ركناً أساسیاً لصحة دعوى عدم نفا
  .٣الخطأ في دعوى المسؤولیة

غیر أنھ قد یحدث أن تكون تصرفات المدین المراد عدم نفاذھا لا تنطوي على غش أو 
تواطئ ومع ذلك لا تنفذ بحق الدائنین أو ذمة الإعسار كما لو تصرف المدین في مالھ ھبة 

دعوى عدم نفاذ للغیر دون غش أو تواطؤ مع المتبرع لھ، إضافة إلى أن الحكم في 
  .٤التصرف لیس حكماً بالتعویض

                                                           

 نظریة الالتزام بوجھ عام ، –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : عبد الرزاق السنھوري .  ١
 ).١٠٥٣(جمھوریة مصر العربیة ، صفحة - ، دار النھضة العربیة ، القاھرة) ٢(الجزء 

، ) ٦/١/٢٠١٥(تاریخ ) ٣٦٨١/٢٠١٤(انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة رقم .  ٢
 .منشورات قسطاس

عبد المجید أحمد سعید الصلوى، شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین و آثارھا ، .  ٣
 ٢٠١٧، ) ١( جامعة تعز، عدد -ةبحث منشور في مجلة العلوم التربویة والدراسات الإنسانیة والتطبیقی

 ).١٠٣(، صفحة 
 ).٢٨(مرجع سابق ، صفحة : الرواد .  ٤
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وذلك أن التصرف المراد دعوى صوریة وقیل أیضاً أن دعوى عدم نفاذ التصرف ھي 
، وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن ١عدم نفاذه تصرف مشوب بالصوریة المفترضة

لحد دعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى الصوریة تشتركان في غرض واحد وھو اكلاً من 
من تصرفات المدین التي من شأنھا وضع العوائق القانونیة أمام الدائن لاستیفاء حقھ من 

إلا أن ھناك فوارق بین الدعویین أھمھا أن دعوى  ضمانھ العام المتمثل بأموال المدین،
عدم نفاذ التصرف تواجھ تصرف جدي یأتیھ المدین یھدف فیھ إلى إخراج مال من ذمتھ 

 أن دعوى الصوریة تواجھ تصرفاً غیر جدي بحیث یتظاھر فیھ بوسیلة ما في حین
المدین ومن تعاقد معھ بأمر یغایر الواقع وھذه المغایرة إما أن تتناول وجود التصرف 
بحد ذاتھ وھو ما یسمى بالصوریة المطلقة وھي التي تصور في الظاھر عقداً لا وجود لھ 

 نواحي العقد كأن تتناول ماھیتھ أو في الواقع أصلاً ، أو أن تأتي المغایرة في بعض
  .٢أركانھ أو شروطھ وھو ما یسمى بالصوریة النسبیة

  أخیراً یرى الباحثان بأنھ لیس من الضروري إدراج دعوى عدم نفاذ التصرف تحت 
صورة من صور الدعاوى المعروفة وإنما یمكن القول بأنھا دعوى ذات طبیعة خاصة 

دعوى عدم نفاذ تصرف المدین في حق الدائن تجد جذورھا في الأحكام العامة ل
المنصوص علیھا في القانون المدني، وقد سماھا قانون الإعسار الأردني ابتداء من خلال 

، وتتم وفقاً لإجراءات وأحكام خاصة ٣منھ بدعوى عدم نفاذ التصرف) ٣٤(أحكام المادة 
  .محددة في قانون الإعسار

  

                                                           

أحكام الالتزام آثار : عبد القادر الفار : للمزید حول الدعوى الصوریة و أنواع الصوریة انظر .  ١
وما ) ١٠٣(، صفحة ٢٠١٥ الأردن ، - الحق في القانون المدني ، دار الثقافة للتوزیع و النشر ، عمان

 .بعدھا
، ) ٣٠/٥/٢٠١٩(تاریخ ) ٣٠٩٥/٢٠١٩(قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتھا الحقوقیة رقم .  ٢

 .منشورات قسطاس
  :من قانون الإعسار على ما یلي) ٣٤( تنص المادة .  ٣
    . خلال إجراءات الإعساردعوى عدم نفاذ التصرفیتولى وكیل الإعسار حق إقامة . أ

من ھذه المادة، للدائنین إشعار وكیل الإعسار بوجود تصرف من ) أ(رد في الفقرة على الرغم مما و. ب
 دعوى عدم نفاذ التصرفمن ھذا القانون فإذا لم یقم ) ٣٣(التصرفات المنصوص علیھا في المادة 

    .خلال مدة شھرین من تاریخ إشعاره فللدائن إقامة الدعوى على نفقتھ ومسؤولیتھ
 على المدین وأطراف التصرف وإذا انتقل المال للغیر أو أصبح تحت  التصرفدعوى عدم نفاذتقام . ج

    .حیازتھ فیتوجب اختصامھ
 وتخضع ھذه الدعاوى للإجراءات المستعجلة دعاوى عدم نفاذ التصرفتختص المحكمة بالنظر في . د

 لا تتجاوز المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة وعلى المحكمة البت فیھا خلال مدة
 .ستة أشھر
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  المبحث الثاني

  ر محل دعوى عدم نفاذ التصرفتصرفات المدين المعس

من قانون الإعسار فإن التصرفات التي یبرمھا ) ٣٣(من المادة ) أ(  وفقاً لأحكام الفقرة 
المدین خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار تكون غیر نافذة إذا ألحقت ضرراً بذمة 

وكیل الإعسار الإعسار أو منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي من دائني المدین ول
على الرغم مما "من ذات المادة على ما یلي ) ھ(فیما تنص الفقرة  .المطالبة بعدم نفاذھا

   :من ھذه المادة لا یجوز الحكم بعدم نفاذ التصرفات التالیة ) أ(ورد في أحكام الفقرة 

م  التصرفات التي یبرمھا المدین بحسن نیة، بعد إجراء تسویة للدیون مع دائنیھ جمیعھ.١
لغایات تسییر أعمالھ مع وجود ما یدفع للاعتقاد بأن التصرف سیعود بالنفع على أعمال 

   .المدین

  .التصرفات التي یبرمھا المدین في سیاق أعمالھ المعتادة .٢

الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحمایة بموجب القواعد الخاصة التي تسري على . ٣
  ".العقود المالیة

  ون ذك د ن 

الفترة التي ارتاب بھا المشرع في قانون الإعسار من تصرفات المدین ھي السنة ) ١
 ولم یعد ھنالك مجال لأن تطول ھذه المدة أو تقصر ١السابقة لتاریخ إشھار الإعسار

 التي قد تمتد لثمانیة عشر شھراً السابقة -بخلاف فترة الریبة في أحكام الإفلاس الملغاة 
 وھي الفترة التي تبطل تصرفات المدین خلالھا بطلاناً - س على الحكم بشھر الإفلا

وجوبیاً أو جوازیاً وتقع ما بین التاریخ الذي تحدده المحكمة للتوقف عن الدفع وتاریخ 
صدور حكم شھر الإفلاس ویضاف إلیھا بالنسبة للبطلان الوجوبي وبطلان قیود الرھن 

فع الذي یعین من قبل المحكمة في حكم العشرون یوماً السابقة على تاریخ التوقف عن الد
؛ إذ كان القانون یتیح للمحكمة أن ترجع وقت ٢الإفلاس أو في حكم لاحق لحكم الإفلاس

التوقف عن الدفع إلى تاریخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبدیل ھذا التاریخ وذلك من تلقاء 
مصلحة لا سیما نفسھا أو بناء على تقریر القاضي المنتدب أو بناء على طلب كل ذي 
شھراً قبل ) ١٨(الدائنین وعلى أن لا یتم إرجاع تاریخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من 

، وحسناً فعل المشرع الأردني في قانون الإعسار عندما حصر ٣الحكم بشھر الإفلاس
المدة بالسنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار بحیث لا یمكن الرجوع إلى ما ھو أبعد منھا 

                                                           

من قانون الإعسار فإن تاریخ شھر الإعسار ھو تاریخ صدور قرار المحكمة ) ٢(وفقاً لأحكام المادة .  ١
 .بإشھار الإعسار

من قانون ) ١٤٠(من قانون التجارة قبل إلغائھا بموجب أحكام المادة ) ٣٣٣،٣٣٦(المادتین .  ٢
 .الإعسار

 .من قانون الإعسار) ١٤٠(ارة قبل إلغائھا بموجب أحكام المادة من قانون التج) ٣٢٢(المادة .  ٣
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ذلك من حفاظ على استقرار المعاملات و حصر للتصرفات التي تسببت باعساره لما في 
  .أو زادت فیھ

( ل تقسم تصرفات المدین التي یبرمھا خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار ) ٢
تصرفات تمنح معاملة تفضیلیة غیر مبررة .تصرفات تلحق ضرراً بذمة الإعسار ب.أ

وھي جمیعھا . ١)مستثناة من دعوى عدم نفاذ التصرفتصرفات .لأي من الدائنین ج
تصرفات قانونیة لا وقائع قانونیة ، والتصرف القانوني ھو إرادة تتجھ نحو إحداث أثر 

أما الواقعة .  ویشمل العقد والإرادة المنفردة٢قانوني معین فیرتب علیھا القانون ھذا الأثر
ى وقوعھ أثراً قانونیاً، سواء اتجھت القانونیة فھي ظرف أو عمل مادي یرتب القانون عل

الإرادة إلى أحداث ھذا الأمر أو الفعل أم لا وتشتمل الواقعة القانونیة على كل من الفعل 
  . ٣الضار والفعل النافع والقانون

وعلیھ فإذا كان التصرف عملاً مادیاً لم یتصور عدم نفاذه، كما لو تسبب المدین بعمل 
فالوقائع القانونیة . كیل الإعسار من المطالبة بعدم نفاذهألزمھ بالتعویض فلا سبیل لو

تترتب آثارھا بموجب أحكام القانون ولا یتصور أن یتخذ منھا المدین سبیلاً لإلحاق 
  .٤الضرر بذمة الإعسار أو أداة لغش دائنیھ أو منح أي منھم معاملة تفضیلیة

  .ثة مطالبوسوف نتناول من خلال ھذا المبحث ھذه التصرفات من خلال ثلا

  اطب اول

  ارت ا ق رراً ذ ار

  تكون تصرفات المدین المبرمة خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار غیر نافذة 
ولوكیل الإعسار المطالبة بعدم نفاذھا إذا ما ألحقت ضرراً بذمة الإعسار، فذمة الإعسار 

الأموال (من القانون ذمة الإعسار بأنھا ) ٢(لمادة وعرفت ا. ھي الضمان العام للدائنین
والحقوق المادیة والمعنویة العائدة للمدین في تاریخ إشھار الإعسار أو بعده دون أن 
تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبیعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام 

  .من القانون) ٥٩(وعولجت أحكامھا في المادة ) القانون

من قانون الإعسار نجد بأن التصرف الذي یلحق ) ١/ب/٣٣(رجوع لأحكام المادة وبال
ضرراً بذمة الإعسار ھو التصرف الذي یبرمھ المدین ویحقق عائداً أقل بكثیر من البدل 
الذي تحقق للطرف الآخر كأن یقوم ببیع ما بحوزتھ من بضائع بسعر أقل من قیمتھا 

                                                           

تصرفات خاضعة للبطلان . ١فیما تقسم تصرفات المدین خلال فترة الریبة في الإفلاس إلى .  ١
 .بطلان قیود الرھون أو التأمینات.٣تصرفات یجوز إبطالھا جوازیاً .٢الوجوبي 

 ).١( بوجھ عام ، صفحة  نظریة الالتزام–مرجع سابق : السنھوري .  ٢
 ).٢(المرجع السابق ، صفحة : السنھوري .  ٣
 ).٤٧(مرجع سابق ، صفحة : الرواد .  ٤
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 وھو تصرف مفقر للمدین من شأنھ أن ینقص ،١السوقیة لغایات الحصول على المال
حقوق المدین بإخراج أموالھ من ذمتھ سواء تم ذلك دون مقابل كالھبة أو بمقابل تضل 

وقد سبق وأن أشرنا . ٢معھ فكرة الإضرار بذمة الإعسار متوافرة كبیع المال بثمن بخس
 تقوم على الغش أو بأن دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً للأحكام العامة في القانون المدني

التواطؤ وذلك بتوافر النیة لدى المدین الإضرار بالدائن وعلى نحو یرمي للتخلص من 
  .٣الوفاء بالتزامھ اتجاھھ

وقد ألزم القانون وكیل الإعسار بإثبات وقوع الضرر بذمة الإعسار من المدین، وذكر 
سار لا یحتاج فیھا عدداً من الحالات التي یفترض فیھا وقوع الضرر أي أن وكیل الإع

، ٤لإثبات تحقق الضرر نظراً لطبیعة ھذه التصرفات والتي تجعل الضرر واقعاً لا محالة
  :وھي

   .الھبة أو أي تصرف بدون عوض .١
  .سداد التزام غیر مضمون وغیر مستحق الأداء قبل تاریخ إشھار الإعسار .٢
  . أحد الأشخاص ذوي الصلة بھمصلحةإبرام تصرفات ل .٣
ین سابق أو دین جدید حل محل دین سابق إذا كان الدین السابق منح ضمانات لد .٤

  .غیر مضمون أو مضمون بضمانة أقل قیمة من الضمانات الممنوحة
  .سداد دین مضمون غیر مستحق الأداء قبل إشھار الإعسار  .٥

وقد وردت ھذه التصرفات على سبیل الحصر ولا یجوز القیاس علیھا، ومن ھذه 
 العكس، ومنھا ما یمكن للمدین إثبات بأنھا لم تلحق لإثباتابل التصرفات ما ھو غیر ق

  .ضرراً بذمة الإعسار

  التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار ولا تقبل لإثبات العكس/ أولاً

) ٢،١(من قانون الإعسار فإن الحالات الواردة في البندین ) د/٣٣(سنداً لأحكام المادة 
   :غیر قابلة لإثبات العكس وھي) ٣٣(من المادة ) ج(من الفقرة 

 الھبة أو أي تصرف بدون عوض  

وذلك على اعتباره تصرفاً مفقراً للمدین من شأنھ أن ینقص من حقوقھ بإخراج أموالھ من 
، فكیف للمدین في الوقت الذي یتوقف فیھ عن سداد دیونھ لإعساره أن ٥ذمتھ دون مقابل

ھ للغیر في حین كان الأولى بھ أن یبادر یقوم بمثل ھذه التصرفات كالتبرع ببعض ممتلكات
فنكون أمام مدین سيء النیة یقصد من وراء تصرفھ تفویت الفرصة ! لسداد دیونھ أولاً؟

                                                           

إذا كان التصرف بیعاً وكان ثمن البضاعة المباعة مساویاً لثمن المثل أو أعلى فإنھ لا یحكم بعدم .  ١
 .رنفاذه لانعدام المصلحة فلا یلحق مثل ھذا البیع ضرراً بذمة الإعسا

 ).٢٣(مرجع سابق ، صفحة : محاسنة .  ٢
 ).٩٩٨( نظریة الالتزام بوجھ عام ، صفحة –مرجع سابق : السنھوري .  ٣
 تقابلھا من تصرفات المدین التي تمت خلال فترة الریبة في الإفلاس التصرفات الخاضعة للبطلان . ٤

 .الوجوبي
 ).٤٨(مرجع سابق ، صفحة : الرواد .  ٥
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على الدائنین في استیفاء حقوقھم بإضعاف ضمانھم، لذلك اعتبر المشرع ھذه التصرفات 
على نیة التبرعیة تصرفات تلحق الضرر بذمة الإعسار وتشمل أیة تصرفات تنطوي 

  :التبرع ومن الأمثلة علیھا

 .تنازل المدین عن دین لھ دون سبب مشروع. ٢الكفالة التي یقدمھا المدین دون مقابل  .١

تقریر حق عیني بلا مقابل كرھن بلا مقابل . ٤تنازل المدین عن حقھ في تركة مورثھ . ٣
  .١أو حق انتفاع

  إشھار الإعسارسداد التزام غیر مضمون وغیر مستحق الأداء قبل تاریخ  

 الذي لم یقدم لھ ضمانة تأمیناً للوفاء بھ بترتیب حق ٢والالتزام الغیر مضمون ھو الالتزام
 والذي ٣عیني تبعي على مال منقول أو غیر منقول أو أي نوع آخر من الضمانات العینیة

فأحوال المدین المضطربة . اشترط المشرع لعدم نفاذه أن یتم الوفاء بھ قبل حلول أجلھ
والتي استدعت توقفھ عن سداد دیونھ وإعساره تثیر الشك حول وفائھ بدین قبل تاریخ 
استحقاقھ لما في ذلك من محاباة للدائن الموفى لھ بأن حصل على دینھ غیر المستحق 

وبالتالي فإن الوفاء بدین . إجراءات الإعسار كاملاً وتفادى الدخول مع بقیة الدائنین في
خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار یخضع لعدم غیر مضمون وغیر مستحق 

النفاذ ویتوجب على الدائن رد ما قبضھ وذلك لإعادة ذمة الإعسار على النحو الذي 
  .والتي سیتم بیانھ لاحقاً في ھذه الورقة البحثیة) ٣٥(عالجھ المشرع في المادة 

 - أحكام قانون الإعسار الملغاة بموجب–من قانون التجارة ) ٣٣٣(  وبالرجوع للمادة 
والتي عالجت مسألة البطلان الوجوبي الخاص بفترة الریبة نجد بأن التصرفات التي 
تلحق ضرراً بذمة الإعسار ولا تقبل لإثبات العكس ھي جزء من التصرفات التي یصار 

  :إلى الحكم ببطلانھ وجوبیاً ؛ حیث نصت المادة المذكورة على ما یلي

تیة باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنین إذا قام بھا المدین بعد تكون التصرفات الآ. ١"
 تاریخ توقفھ عن الدفع كما عینتھ المحكمة أو في خلال العشرین یوماً السابقة لھذا التاریخ

:  

  .التصرفات والتفرغات المجانیة باستثناء الھدایا الصغیرة المعتادة. أ 

    .ن شكل وقوعھوفاء الدیون قبل استحقاقھا مھما كا. ب

أو حوالات ) لأمر( وفاء دیون نقدیة مستحقة بغیر نقود أو اسناد سحب أو اسناد. ج
   .وبوجھ عام كل وفاء بمقابل

                                                           

 ).١١٣(ع سابق ، صفحة مرج: الصلوى .  ١
ابطة قانونیة بین شخصین تخول لأحدھما وھو الدائن أن یقتضي من الآخر ریعرف الالتزام بأنھ .  ٢

وھو المدین آداء مالیاً معیناً وقد یتمثل ھذا الأداء المالي في التزام المدین بإعطاء، أو بأداء عمل، أو 
 .بالامتناع عن أداء عمل

التي ) ٣٩(من قانون الإعسار و المادة ) ٢(حقوق المضمونة في المادة راجع تعریف أصحاب ال.  ٣
 .عرفت الدائن صاحب الحق المضمون
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إنشاء تأمین عقاري أو رھن عقاري على أموال المدین أو إنشاء رھن على منقول من . د
   .تلك الأموال كل ذلك لتأمین دین سابق

بشكل التفرغ عن عقار فلا یكون لبطلانھ أثر إلا تجاه الدائن إذا حصل الوفاء بمقابل . ٢
الذي تعاقد مع المفلس ولا یمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن ھذا الدائن مقابل بدل 

  ".بشرط أن یكونوا حسني النیة

فالبطلان الوجوبي یشمل كلاً من التبرعات و وفاء الدیون قبل حلول استحقاقھا و وفاء 
تحقة بغیر الشيء المتفق علیھ وإنشاء تأمینات عینیة لدیون سابقة، فیما لم الدیون المس

تشمل التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار ولا تقبل لإثبات العكس إلا التبرعات 
  .وسداد التزام غیر مضمون وغیر مستحق الأداء قبل تاریخ إشھار الإعسار

  سار والقابلة لإثبات العكسالتصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإع/ ثانیاً

) ٥،٤،٣(من قانون الإعسار فإن الحالات الواردة في البنود ) د/٣٣(سنداً لأحكام المادة 
قابلة لإثبات العكس بحیث یكون على المدین إثبات عدم ) ٣٣(من المادة ) ج(من الفقرة 

   :إلحاق ھذه التصرفات لضرر بذمة الإعسار وھي

 شخاص ذوي الصلة بالمدین أحد الأمصلحةإبرام تصرفات ل 

من قانون الإعسار الأشخاص ذوي الصلة بالمدین سواء كان شخصاً ) ٤(  حددت المادة 
كل ما یعنینا . طبیعیاً أم اعتباریاً ولن یتم التطرق لھم في ھذه الورقة البحثیة منعاً للإطالة
ة لتاریخ إشھار في ھذه المرحلة ھو أن التصرفات التي یبرمھا المدین خلال السنة السابق

الإعسار لصالح أحدھم تكون غیر نافذة طالما لم یثبت المدین بأنھا لم تلحق ضرراً بذمة 
  .الإعسار

فمن شأن ھذه التصرفات إلحاق الضرر بذمة الإعسار لما فیھا من إقدام للمدین على 
موالھ تھریب أموالھ بسوء نیة، كأن یقوم المدین بالتبرع بمال لھ لأحد الأقارب أو بیع أ

ولم تعالج أحكام بطلان تصرفات المدین التي تمت خلال فترة الریبة في . لمدیره المالي
 .الإفلاس مثل ھذا التصرف

  منح ضمانات لدین سابق أو دین جدید حل محل دین سابق إذا كان الدین
 ١السابق غیر مضمون أو مضمون بضمانة أقل قیمة من الضمانات الممنوحة

، ٢ل الرھن بتقدیم ضمان من أجل تأمین الحصول على الدینیتعھد المدین من خلا
وترتیب المدین لتأمین خلال السنة السابقة لتاریخ شھر الإعسار لضمان دین نشأ سابقاً أو 

                                                           

 .التأمین اللاحق لنشوء الدین .  ١
الضمانات العینیة ھي تلك الضمانات التي تمنح سلطة مباشرة لشخص على شيء معین بالذات .  ٢

ص على شيء مادي معین أو على قیمة مالیة معینة وتشترك في كونھا تعد بمثابة استئثار یتقرر لشخ
یخولھ القیام بأعمال معینة بالنسبة لھذا الشيء أو الاستفادة منھ تحقیقاً لمصلحة یقررھا القانون دون 

 وتنقسم الضمانات العینیة إلى ضمانات عینیة واردة على منقول  .حاجة إلى تدخل شخص آخر
  .وضمانات عینیة واردة على عقار
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أو مضمون ) غیر مضمون(دین جدید حل محل دین سابق سواء كان ھذا الدین عادیاً 
دین ھو إخلال بمبدأ المساواة بین بضمانة أقل قیمة من الضمانة الجدیدة التي قدمھا الم

، ویستوجب عدم نفاذه طالما ١الدائنین فمثل ھذا التصرف یشكل محاباة من المدین للدائن
  .لم یثبت المدین بأنھ لم یلحق ضرراً بذمة الإعسار

من قانون التجارة نجد بأن إنشاء تأمینات عینیة لدیون سابقة ) د/٣٣٣(  بالرجوع للمادة 
. ١"ت البطلان الوجوبي الخاص بفترة الریبة حیث نصت على أن ھي حالة من حالا

تكون التصرفات الآتیة باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنین إذا قام بھا المدین بعد تاریخ 
: ...  توقفھ عن الدفع كما عینتھ المحكمة أو في خلال العشرین یوماً السابقة لھذا التاریخ

ن عقاري على أموال المدین أو انشاء رھن على منقول من إنشاء تأمین عقاري أو رھ. د
إلا أن قانون الإعسار اعتبره تصرفاً من ". تلك الأموال كل ذلك لتأمین دین سابق

  .التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار یمكن للمدین إثبات عكسھ

 سداد دین مضمون غیر مستحق الأداء قبل إشھار الإعسار 

لدین الذي قدم المدین ضمانة تأمیناً للوفاء بھ بترتیب بحق عیني الدین المضمون ھو ا
تبعي على مال منقول أو غیر منقول أو أي نوع آخر من الضمانات العینیة ، واشترط 

فكما تمت الإشارة . المشرع لعدم نفاذ سداد مثل ھذا الدین أن یتم الوفاء بھ قبل حلول أجلھ
لتي استدعت توقفھ عن سداد دیونھ وإعساره تثیر سابقاً فإن أحوال المدین المضطربة وا

الشك حول وفائھ بدین قبل تاریخ استحقاقھ لما في ذلك من محاباة للدائن الموفى لھ بأن 
  .حصل على دینھ غیر المستحق

وقد جعل المشرع في قانون الإعسار سداد الدیون المضمونة والدیون غیر المضمونة قبل 
ى عدم نفاذ التصرف تصرفات تلحق الضرر بذمة تاریخ استحقاقھا في إطار دعو

، مفرقاً فیما بینھا بأن اعتبر سداد الدین غیر المضمون غیر قابل لإثبات العكس ٢الإعسار
بینما أتاح للمدین اثبات أن سداد الدین المضمون لم یلحق ضرراً بذمة الإعسار وبرأینا 

تأمیناً للوفاء بھذا الدین إلا أن فإن ھذا التفریق بدیھي كون المدین قد سبق وقدم ضمانة 
  .الوفاء قبل تاریخ الاستحقاق ھو ما أثار الشك حولھ

  بعد أن انتھینا من استعراض كافة التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار نجد بأن 
حالات من حالات ) ٣(ھذه التصرفات سواء كانت قابلة لاثبات العكس أم لا شملت 

التبرعات و وفاء الدیون قبل (لجھا قانون التجارة سابقاً وھي البطلان الوجوبي التي عا
ولم تشمل حالة الوفاء بالدیون ) حلول استحقاقھا و إنشاء تأمینات عینیة لدیون سابقة

وھنا یثور التساؤل حول مبرر ذلك ألم یكن وفاء . المستحقة بغیر الشيء المتفق علیھ
الریبة والشك في حسن نیة المدین ومحاباتھ الدین المستحق بغیر الشيء المتفق علیھ یثیر 

                                                           

 ).١١٧(مرجع سابق ، صفحة : الصلوى .  ١
من قانون التجارة الملغاة یعد وفاء الدیون قبل استحقاقھا حالة من ) ٣٣٣/١(وفقاً لأحكام المادة .  ٢

 .حالات البطلان الوجوبي في الإفلاس
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لدائن على حساب بقیة الدائنین؟ ألا یستوجب ذلك عدم نفاذ مثل ھذا التصرف؟ ھل یشكل 
  !ھذا التصرف تصرفاً یمنح أحد الدائنین معاملة تفضیلیة غیر مبررة ؟

ب اطا  

  ارت ا    ر ررة ي ن ادان

  تكون تصرفات المدین المبرمة خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار غیر نافذة 
ولوكیل الإعسار المطالبة بعدم نفاذھا إذا ما منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي من 

من قانون الإعسار نجد بأن تصرف ) ٢/ب/٣٣(دائني المدین، وبالرجوع لأحكام المادة 
 غیر مبرر إذا قام المدین بعمل من شأنھ أن یجعل أحد الدائنین في المدین یعتبر تفضیلیاً

  .وضع أفضل من غیره من الدائنین في إجراءات الإعسار

وقد عالج الفصل الرابع من قانون الإعسار مسألة الدائنین في إجراءات الإعسار، وقسم 
صحاب الدیون الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة،الدائنون أ(الدائنین لدائني الإعسار 

ودائنین في ) الممتازة،الدائنون بدیون غیر مضمونة،الدائنون الأدنى في مرتبة الأولویة
  .مواجھة إجراءات الإعسار

ولعل الحكمة من عدم نفاذ تصرفات المدین التي منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي 
یما بین الدائنین من دائني المدین تكمن في مساس مثل ھذه التصرفات بمبدأ المساواة ف

والذي یعني بالضرورة إلحاق الضرر بھم ، كالوفاء بدین أحد الدائنین على نحو یخرجھ 
  .١من قسمة الغرماء

ولم یذكر قانون الإعسار حالات تشكل معاملة تفضیلیة غیر مبررة للدائن وذلك بخلاف 
وقد ورد في . التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار واكتفى بھذه العبارة العامة

الدلیل التشریعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
تحت عنوان أنواع المعاملات القابلة للإبطال بأن المعاملات مع دائنین ) الأونیسترال(

معینین یمكن اعتبارھا معاملات تفضیلیة وھي معاملات تقترب في طابعھا للمعاملات 
صد منھا الاحتیال على الدائنین أو عرقلتھم وتأخیرھم عندما یكون الغرض من التي یق

المعاملة وضع الموجودات أو إحالتھا إلى طرف ثالث بعیداً عن متناول الدائنین بنیة 
تفضیل دائنین معینین أو إلحاق الضرر بمصالح الدائن وأكد الدلیل على أنھ لابد من أن 

طال التصرفات بدلاً من اعتماد صفات عمومیة یحدد القانون سمات أساسیة لإب
  .٢كالاحتیالیة والتفضیلیة

                                                           

 ).٢٣(مرجع سابق ، صفحة :  محاسنھ . ١
الدلیل التشریعي لقانون  : )X-٦٣٣٠٢١-١-٩٢ ISBN/١٠.V.٠٥.A(منشور الأمم المتحدة رقم .  ٢

 ، ٢٠٠٥  نیویورك ، -الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، الأمم المتحدة 
  :المنشور على الموقع الالكتروني 
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كما اعتبر الدلیل السداد أو مقاصة الدیون غیر المستحقة و توفیر ضمانة معاملة 
تفضیلیة، وقد سبق و أن اعتبر تفضیل المدین لأحد دائنیھ بترتیب رھن لمصلحتھ انتقاصاً 

وعلیھ یرى الباحثان بأنھ . ١لدائنین الآخرینمن حقوق المدین نفسھ و تصرفاً یضر با
یمكن القول بأن عدداً من الحالات التي اعتبرھا المشرع ضرراً واقعاً على ذمة الإعسار 
تعتبر تصرفات تمنح معاملة تفضیلیة لأحد الدائنین؛ كسداد الالتزام غیر المستحق ومنح 

الدین السابق غیر مضمون ضمانات لدین سابق أو دین جدید حل محل دین سابق إذا كان 
  . أو مضمون بضمانة أقل قیمة من الضمانات الممنوحة

وقد سبق وأن أعطى المشرع الحق للمحكمة في إبطال التصرفات التي یقوم بھا المدین 
من قانون التجارة ) ٣٣٤(بعد توقفھ عن الدفع وقبل إشھار إفلاسھ من خلال نص المادة 

 كل وفاء آخر لدیون مستحقة یقوم بھ المدین وكل " حیث كانت تنص على أن -الملغاة–
تصرف یجري ببدل بعد توقفھ عن الدفع وقبل الحكم بشھر الافلاس یجوز ابطالھما إذا 

فأوجد ".  كان الأشخاص الذین قبضوا من المدین أو تعاقدوا معھ عالمین بتوقفھ عن الدفع
ف البطلان الوجوبي الذي البطلان الجوازي الذي لم تذكر حالاتھ على سبیل الحصر بخلا

تمت الإشارة إلیھ سابقاً مما یعني جواز القیاس علیھا لتشمل كل تصرف للمدین لا یخضع 
  .للبطلان الوجوبي طالما أن من قبض من المدین أو تعاقد معھ عالم بتوقفھ عن الدفع

 وبرأي الباحثین یمكن اعتبار تصرفات المدین التي منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة
لأي من دائني المدین والتي لم یذكر المشرع حالات لھا واكتفى بھا كعبارة عامة 
كالبطلان الجوازي سابقاً من حیث منح المحكمة الصلاحیة في تقدیر مدى اعتبار 
التصرف تفضیلیاً غیر مبرر من عدمھ لیصار للحكم بعدم نفاذه؛ أي أنھا مسألة 

  .موضوعیة تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة

  بعد أن تعرضنا بالبحث لكل من التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار و 
التصرفات التي تمنح معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي من الدائنین ، فإنھ لابد من الحدیث 
عن التصرفات المستثناة في دعوى عدم نفاذ التصرف على اعتبارھا جزءاً من تصرفات 

  .اریخ شھر الإعسارالمدین خلال السنة السابقة لت

  

                                                           

 ).١٠١٨( نظریة الالتزام بوجھ عام ، صفحة –مرجع سابق : السنھوري.  ١
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  اطب اث

  ارت اة  دوى دم ذ ارف

  :من قانون الإعسار على ما یلي) ھ/٣٣(  تنص المادة 

من ھذه المادة لا یجوز الحكم بعدم نفاذ ) أ(على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة " 
   :التصرفات التالیة

سن نیة، بعد إجراء تسویة للدیون مع دائنیھ جمیعھم التصرفات التي یبرمھا المدین بح. ١
لغایات تسییر أعمالھ مع وجود ما یدفع للاعتقاد بأن التصرف سیعود بالنفع على أعمال 

   .المدین

   .التصرفات التي یبرمھا المدین في سیاق أعمالھ المعتادة. ٢

لتي تسري على الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحمایة بموجب القواعد الخاصة ا. ٣
  ".العقود المالیة

أوجد المشرع من خلال أحكام المادة المذكورة أعلاه عدداً من التصرفات التي لا یجوز 
للمحكمة الحكم بعدم نفاذھا أي أنھا تصرفات صحیحة سنداً لنص القانون ترد الدعوى إن 

  : ، وتشمل١أقیمت للمطالبة بعدم نفاذھا

ة وذلك بعد أن أجرى تسویة لدیونھ مع جمیع كل تصرف أبرمھ المدین بحسن نی. أ
 بھدف تسییر أعمالھ وذلك لاعتقاده بأن مثل ھذا التصرف سیعود بالنفع على ٢دائنیھ

أعمالھ ، ویمكن القول بأن الأخذ بھذه الشروط مجتمعة ینفي عن المدین سوء النیة 
 منھ لتحسین أوضاعھ ومحاولة الإضرار بدائنیھ فقد أبرم المدین التصرف في محاولة

على نحو یعود على عملھ بالنفع كاعتقاده بامكانیة استمرار نشاطھ الاقتصادي وذلك بعد 
  .٣أن سوى دیونھ مع كافة دائنیھ مما ینعدم معھ مبرر عدم نفاذ التصرف

كل تصرف یبرمھ المدین في سیاق أعمالھ المعتادة، والعمل المعتاد كل تصرف لازم . ب
ملھ أو كل تصرف مألوف من المدین في ضوء استمراریتھ بنشاطھ لقیام المدین بع

ولا تقع التصرفات التي یبرمھا المدین في سیاق أعمالھ المعتادة تحت حصر . الاقتصادي
ولا یعد كل تصرف یقوم بھ المدین ضاراً بذمة الإعسار؛ فقیام المدین باستئجار مخزن 

 یستوجب إقامة الدعوى لاعتبار عقد لحفظ البضاعة من التلف یعد تصرفاً معتاداً لا
  .الإیجار تصرفاً غیر نافذ بحق الدائنین وذمة الإعسار

                                                           

لم تورد الأحكام الخاصة ببطلان تصرفات المدین التي تمت خلال فترة الریبة في الإفلاس مثل ھذه .  ١
الوجوبي والبطلان الجوازي وبطلان قیود الحالات المستثناة واكتفت بمعالجة حالات البطلان 

 .الرھونات والتأمینات
تعرف التسویة بأنھا أي إجراء یطبق على المدین في حالة توقفھ عن الدفع سواء كان شخصاً طبیعیاً .  ٢

 .أو شخصاً معنویاً خاضعاً للقانون الخاص ولو لم یكن تاجراً وذلك بقصد تسدید دیونھ
 ).٧٦(صفحة مرجع سابق ، : الرواد .  ٣



 - ٤٥١٠ -

ویرى الباحثان بأن الاستثناء یشمل كل التصرفات المعتادة التي یقوم بھا المدین وإن لم 
  .١تتعلق بنشاطھ الاقتصادي كانفاق المدین على أسرتھ أو من وجب الإنفاق علیھ

ي یقوم بھا المدین كاصدار الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة بعض الأعمال الت. ج
للحمایة بموجب قواعد خاصة لا یجوز الحكم بعدم نفاذھا ، كما لو أبرم المدین إن كان 

فالكفالات والضمانات لیست أعمالاً مقصودة . مقاولاً عقد كفالة حسن تنفیذ لأحد مشاریعھ
تخضع للحمایة بموجب قواعد خاصة وبناء بذاتھا إنما ھي أعمال ترتبط بأعمال أخرى و

  .علیھ استثنیت من نطاق دعوى عدم نفاذ التصرف

  

  كل ما تم ذكره من تصرفات أبرمھا المدین خلال السنة السابقة لتاریخ شھر إعساره لا 
، بل یتوجب على وكیل الإعسار أن یرفع أمام المحكمة ٢یكون عدم نفاذھا بقوة القانون

 بعدم نفاذھا فما ھي إجراءات دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً المختصة دعوى للحكم
  لأحكام قانون الإعسار الأردني؟

  

                                                           

 ).١٠٦(مرجع سابق ، صفحة : الصلوى : انظر .  ١
كما ھو الحال في الأحكام الخاصة ببطلان تصرفات المدین التي تمت خلال فترة الریبة في الإفلاس .  ٢

؛ إذ لا تكون ھذه التصرفات باطلة بقوة القانون بل یتوجب على وكیل التفلیسة أن یقیم الدعوى أمام 
 .والتي تملك وحدھا إبطال ھذه التصرفات حال توافرت شروطھا المحددة قانوناًالمحكمة المختصة 
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  المبحث الثالث

إجراءات دعوى عدم نفاذ التصرف وفقا لقانون الإعسار
ً

  

تكون التصرفات التي یبرمھا المدین خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار غیر   
الإعسار أو منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي من نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة 

من خلال إقامة دعوى عدم نفاذ  دائني المدین ولوكیل الإعسار المطالبة بعدم نفاذھا
وذلك أمام المحكمة المختصة ووفقاً للإجراءات التي تتبعھا ) المطلب الأول(التصرف 

  ).المطلب الثالث(التصرف لتصدر قرارھا بعدم نفاذ ) المطلب الثاني(عند نظر الدعوى 

  اطب اول

  إ دوى دم ذ ارف

من قانون الإعسار مقرر لصالح ) ٣٣(  عدم نفاذ التصرفات المنصوص علیھ في المادة 
ذمة الإعسار وجماعة الدائنین جمیعاً، ویتم تعیین وكیل الإعسار لدى إصدار المحكمة 

حیات وكیل الإعسار في إدارة ذمة قرار إشھار الإعسار الذي یتضمن تحدید صلا
یتولى وكیل الإعسار إقامة الدعوى ) أ/٣٤(وبموجب أحكام . ١الإعسار والتصرف فیھا
  .خلال إجراءات الإعسار

لذلك یجب على وكیل الإعسار في حال كان ھناك تصرف من التصرفات التي نصت 
المختصة موضوعھا من قانون الإعسار إقامة دعوى أمام المحكمة ) ٣٣(علیھا المادة 

عدم نفاذ التصرف و للدائنین إشعار وكیل الإعسار بوجود تصرف من ھذه التصرفات 
وفي حال لم یقم وكیل الإعسار بإقامة الدعوى خلال شھرین من . لیتولى إقامة الدعوى

تاریخ إشعاره فللدائن إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف وذلك على نفقتھ ومسؤولیتھ فھو 
وعلیھ تقام الدعوى وفقاً لما تم النص علیھ في قانون . ٢فة في إقامتھاصاحب مصلحة وص

الإعسار من قبل وكیل الإعسار أو أحد الدائنین حسب مقتضى الحال ولیس للمدین 
  .المعسر أو لمن أجرى التصرف معھ أو الغیر طلب عدم نفاذ التصرف

لتصرف فیشمل كلاً أما الطرف المدعى علیھ والذي یتم اختصامھ في دعوى عدم نفاذ ا
  من

  المدین.١ 

  أطراف التصرف .٢ 

                                                           

 .من قانون الإعسار) د/١٣(المادة .  ١
 .من قانون الإعسار) ب/٣٤(المادة .  ٢
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ومن الطبیعي . ١الغیر الذي أصبح المال تحت حیازتھ في حال انتقال المال للغیر.٣
اختصام أطراف التصرف والغیر الذي أصبح المال تحت حیازتھ إلى جانب المدین أي 

الدعوى ؛ وذلك كون الحكم الصادر في ٢اختصام كل طرف اشترك في ھذا التصرف
یتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت علیھ 
قبل التصرف ودفع قیمة الحق أو المال في حال نتج عن التصرف الذي صدر القرار 
بعدم نفاذه انتقال حق أو مال لطرف آخر، فكیف لك أن تلزم أطراف التصرف أو الغیر 

ازتھ بقرار قضائي یصدر في دعوى لم یكن أي منھم طرفاً الذي أصبح المال تحت حی
  فیھا ؟

  عودة على دعوى بطلان التصرفات الخاصة بفترة الریبة في الإفلاس نجد بأن بطلان 
من قانون التجارة ) ٣٣٣،٣٣٤،٣٣٥(تصرفات المدین المنصوص علیھا في المواد 

 ووكیل التفلیسة المعین من والتي سبقت الإشارة إلیھا مقررة لمصلحة جماعة الدائنین،
قبل المحكمة ھو الوكیل القانوني الذي یمثل جماعة الدائنین وھو الذي یقوم برفع دعوى 

من قانون التجارة والتي تحصر الخصومة في وكلاء ) ٣٢٩/٢(البطلان وفقاً لنص المادة 
ون أن وفي حال أھمل وكیل التفلیسة في إقامة الدعوى جاز للدائنین عزلھ د. التفلیسة

ولیس للمفلس ولمن أجرى التصرف مع المفلس . یكون لأي منھم رفع دعوى البطلان
  .  الحق بطلب البطلان

  وذھب جانب من الفقھ للقول بضرورة تقیید النطاق الزمني لإقامة دعوى عدم نفاذ 
التصرف على نحو یمنع بقاء ھذه الوسیلة القانونیة سیفاً مسلطاً على عنق المدین إلى ما 

، و لدى البحث في الأحكام الناظمة لھذه الدعوى في إطار قانون الإعسار نجد ٣ نھایةلا
بأن المشرع الأردني لم یضع نصاً خاصاً یعالج مسألة تقادم دعوى عدم نفاذ التصرف 
وانقضائھا و اكتفى بالقول بأن التصرفات التي یبرمھا المدین خلال السنة السابقة لتاریخ 

 غیر نافذة إذا ألحقت ضرراً بذمة الإعسار أو منحت معاملة إشھار الإعسار تكون
، مما ٤تفضیلیة غیر مبررة لأي من دائني المدین ولوكیل الإعسار المطالبة بعدم نفاذھا

یستدعي الرجوع للقواعد التي أوردھا المشرع الأردني كأحكام خاصة بدعوى عدم نفاذ 
) ٣٧٤(حیث تنص المادة . الأردنيمن القانون المدني ) ٣٧٤-٣٧٠(التصرف في المواد 

لا تسمع دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم " على أن 
الذي علم فیھ الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جمیع الأحوال بعد انقضاء 

و برأي الباحثین یتم التوفیق ما بین نص ". خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف
من القانون المدني بحیث تكون ) ٣٧٤(من قانون الإعسار ونص المادة ) أ/٣٣(لمادة ا

التصرفات التي یبرمھا المدین خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار غیر نافذة إذا 
ألحقت ضرراً بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي من دائني المدین 

                                                           

 .من قانون الإعسار) ج/٣٤(المادة .  ١
 ).١٠٥٦( نظریة الالتزام بوجھ عام ، صفحة –مرجع سابق : السنھوري .  ٢
 ).٧٦(مرجع سابق ، صفحة : الرواد .  ٣
 .من قانون الإعسار) أ/٣٣(المادة .  ٤
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مع أخذ المدد ) ٣٧٤(بة بعدم نفاذھا خلال المدد المحددة في المادة ولوكیل الإعسار المطال
  .التي تخضع لھا مراحل الإعسار كافة بعین الاعتبار

ب اطا  

  ا ا و اراءات ا  د ظر ادوى

  :من قانون الإعسار على ما یلي)  د/٣٤( تنص المادة 

 دعاوى عدم نفاذ التصرف وتخضع ھذه الدعاوى تختص المحكمة بالنظر في. د" 
للإجراءات المستعجلة المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة وعلى 

من ذات القانون ) ٢(وعرفت المادة ". المحكمة البت فیھا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر
لمصالح الرئیسة المحكمة بأنھا محكمة البدایة التي یقع ضمن اختصاصھا المكاني مركز ا

   .للمدین

  المحكمة المختصة التي تصدر الحكم بإشھار الإعسار ھي محكمة البدایة التي یقع 
، فالسیر بالإجراءات لغایات ١ضمن اختصاصھا المكاني مركز المصالح الرئیسة للمدین

شھر الإعسار یكون أكثر سھولة على المحكمة الأقرب لمكان إدارة مصالح المدین 
، وبالتالي تكون دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین المبرمة ٢شاطاتھ وأعمالھوممارسة ن

  .٣خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار من اختصاص محكمة إشھار الإعسار

وھنا نشیر إلى أنھ وبموجب أحكام قانون تشكیل المحاكم النظامیة تنشأ لدى محكمة بدایة 
من الدعاوى منھا الدعاوى المتعلقة عمان غرفة اقتصادیة تختص بنظر العدید 

  .٤الإعسار والتصفیة/بالإفلاس

  وتخضع دعوى عدم نفاذ التصرف للإجراءات المستعجلة المنصوص علیھا في قانون 
من قانون ) ٦٠(، وتنص المادة ٥أصول المحاكمات المدنیة فلا تخضع لتبادل اللوائح

تي تحوز صفة الاستعجال في الدعوى ال. ١" أصول المحاكمات المدنیة على أنھ 
بمقتضى أحكام ھذا القانون أو أي قانون آخر یعین القاضي جلسة المحاكمة فور قید 

تعتبر الدعوى غیر تابعة لتبادل اللوائح بقرار . ٢لائحتھا بدون حاجة لتبادل اللوائح 

                                                           

 .من قانون الإعسار) ٦(و المادة ) ٢(المادة .  ١
 .من قانون الإعسار) ٢(وفقاً لأحكام المادة " مركز المصالح الرئیسة"راجع تعریف .  ٢
ي منطقتھا المركز  المحكمة التي تصدر الحكم بشھر الإفلاس ھي محكمة البدایة التي یوجد ف. ٣

الرئیسي للمؤسسة التجاریة وتكون دعوى بطلان التصرفات الواقعة في فترة الریبة من اختصاص 
محكمة إشھار الإفلاس فھي صاحبة الاختصاص في جمیع الدعاوى التي یكون منشأھا القواعد 

 ).  من قانون التجارة قبل الإلغاء٣١٧المادة (المختصة بالإفلاس 
 .وتعدیلاتھ) ٢٠٠١(لسنة ) ١٧(من قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم ) د/٤(المادة.  ٤
 .وتعدیلاتھ) ١٩٨٨(لسنة ) ٢٤(من قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم ) ٦٢-٦٠(المواد .  ٥
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. ٣... یصدره رئیس المحكمة أو من ینتدبھ إذا استدعت طبیعة ھذه الدعوى أو موضوعھا
  .." .ین المحكمة جلسة لھذه الدعوى خلال عشرة أیام من تاریخ قیدھا في قلم المحكمةتع

میعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع . ٢".. على أن ) ٦١(فیما تنص المادة 
وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص ھذا المیعاد إلى ساعة بشرط أن یحصل 

النص في أي قانون نافذ على منح الصفة الاستعجال لأي إذا ورد . ٣التبلیغ للخصم نفسھ 
من القضایا التي ترفع بموجبھ فلا یجوز أن تزید مدة تأجیل جلسة المحاكمة في ھذه 

  ".القضیة على اثنتین وسبعین ساعة

من قانون الإعسار على المحكمة البت في دعوى عدم ) د/٣٤(وقد أوجب نص المادة 
جاوز ستة أشھر، فیما لم یورد قانون التجارة أحكاماً مماثلة نفاذ التصرف خلال مدة لا تت

  .تطبق على دعوى بطلان التصرفات الواقعة في فترة الریبة

  اطب اث

  ارار ادر ن ا  دوى دم ذ ارف

  لدى إقامة الدعوى على النحو الذي تم بیانھ في المطلب السابق ، وعند بت المحكمة 
  :أشھر متضمناً ) ٦(تصدر قرارھا خلال مدة لا تتجاوز فیھا 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل . ١
التصرف، فدعوى عدم نفاذ التصرف ھي الوسیلة القانونیة التي أقرھا المشرع في قانون 

عسار غش المدین إذا ما أضر الإعسار لتمكین وكیل الإعسار من أن یدفع عن ذمة الإ
بھذه الذمة وبالتالي إضرار الدائنین فیقیم الدعوى لیجعل من ھذا التصرف غیر نافذ 
فیرجع المال المتصرف فیھ إلى ذمة الإعسار ، مع مراعاة طبیعة التصرف الذي تقرر 

 .١عدم نفاذه

برع بھ إلى ذمة فإذا كان التصرف تبرعاً توجب على المتبرع لھ أن یعید ذات المال المت
الإعسار، وإذا تعذر ذلك نتیجة انتقال المال لطرف آخر حسن النیة فتحكم المحكمة على 
ھذا الطرف بدفع قیمة المال مقدراً بتاریخ إجراء التصرف إضافة للفائدة التي تحددھا 

  .من قانون الإعسار) ب/٣٥(المحكمة وذلك سنداً لأحكام المادة 

ضت المحكمة بعدم نفاذه وفاء لدین تم خلال السنة السابقة أما إذا كان التصرف الذي ق
لتاریخ إشھار الإعسار قبل موعد استحقاقھ فإن ھذا الوفاء ولدى الحكم بعدم نفاذه یوجب 
على الدائن أن یعید لذمة الإعسار المبلغ الذي قبضھ، ویرى الباحثان بأنھ من الممكن 

                                                           

 ).٦٨(مرجع سابق ، صفحة : الرواد .  ١
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قانونیة من تاریخ القبض ولغایة یوم الرد القول بأنھ یتوجب أن یضاف للمبلغ الفوائد ال
 .خاصة إذا ما تبین للمحكمة وجود سوء النیة

فیما یتوجب على المتعاقد مع المدین إعادة المال الذي تسلمھ إن كان موجوداً أو رد قیمتھ 
إن كان غیر موجود ولھ الحق في استرداد العوض الذي دفعھ للمدین وذلك على اعتباره 

 ذمة الإعسار أما إذا كان التصرف بسوء نیة فعندھا یعتبر الدین من دیناً في مواجھة
  .١الدیون الأدنى في مرتبة الأولویة

ویترتب على تقریر عدم نفاذ التصرف الذي یمنح ضمانة للدین عدم نفاذه في مواجھة 
ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل التصرف فیصبح الدائن دائناً عادیاً 

  .رك مع بقیة الدائنین في إجراءات الإعسارویشت

دفع قیمة الحق أو المال مقدراً بتاریخ إجراء التصرف إضافة إلى الفائدة ، ففي حال . ٢
لطرف نتج عن التصرف الذي تقرر عدم نفاذه بموجب قرار المحكمة انتقال حق أو مال 

المال مقدراً بتاریخ  فتحكم المحكمة على ھذا الطرف بدفع قیمة الحق أو آخر حسن النیة
إجراء التصرف مضافاً إلیھ الفائدة التي تحددھا المحكمة وذلك في سبیل إعادة الحق أو 

حول اتخاذ ) ١(المال لذمة الإعسار على النحو الذي تمت الإشارة إلیھ في البند 
الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار، ویعتبر حق الطرف الآخر حسن النیة في 

الطرف الآخر أما إذا كان . ا دفعھ للمدین دیناً في مواجھة إجراءات الإعساراسترداد م
  . یعتبر دینھ من الدیون الأدنى في مرتبة الأولویة من أي دیون أخرىسيء النیة

من قانون الإعسار لا تخضع دیون الدائنین في مواجھة ) أ/٣٨(وبموجب أحكام المادة 
یھا في قانون الإعسار وتعطى الأولویة إجراءات الإعسار للإجراءات المنصوص عل

المطلقة لسداد دیونھم في ذمة الإعسار عند استحقاقھا ولا یقدم علیھا إلا الدیون 
المضمونة وفي حدود حصیلة بیع الضمانة، وفي ذلك حمایة لحَسن النیة الذي تعامل مع 

  .٢المدین، وبذلك یرتد الغش على صاحبھ ویندفع الضرر

تقدم حول القرار الصادر عن المحكمة المختصة في دعوى عدم نفاذ    بناء على كل ما 
التصرف نجد بأن نتیجة ھذه الدعوى التي شرعت لمصلحة ذمة الإعسار وحقوق الدائنین 
ھي عدم نفاذ التصرف الذي قام بھ المدین مع المتصرف إلیھ تجاه ذمة الإعسار مع بقاء 

، وھي ذات النتیجة التي تترتب على ٣ھذا التصرف صحیحاً بین المدین ومن تصرف إلیھ
من قانون التجارة الملغاة مع الإشارة ) ٣٣٤-٣٣٣(البطلان المنصوص علیھ في المواد 

إلى أن المشرع لم یورد نصاً على الآثار المترتبة على حالات البطلان في قانون التجارة 

                                                           

 .من قانون الإعسار) د/٣٧(والمادة ) ب/٣٦(والمادة ) ج/٣٥(المادة .  ١
 ).١٠٥٣( نظریة الالتزام بوجھ عام ، صفحة –مرجع سابق : لسنھوري ا.  ٢
 ).٩٦(مرجع سابق، صفحة : جراح .  ٣
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الج ھذه المسألة ویصار لاستخلاصھا وفقاً للأحكام العامة بعكس قانون الإعسار الذي ع
  ).٣٥(من خلال أحكام المادة 

  أخیراً نشیر إلى أن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ أي تصرف قابل للاستئناف 
یوماً من تاریخ صدوره أو من تاریخ تبلغھ ولا یقبل قرار محكمة الاستئناف ) ١٥(خلال 

، ولا یترتب علیھ تعلیق فھو قرار قطعي) لا بإذن أو بدون إذن(الطعن بطریق التمییز 
أما الأحكام الصادرة بدعاوى البطلان المنصوص علیھ في المواد . ١إجراءات الإعسار

من قانون التجارة الملغاة فتقبل الطعن بجمیع طرق الطعن حیث نصت ) ٣٣٤-٣٣٣(
تقبل ھذه الأحكام جمیع طرق الطعن ما لم " من قانون التجارة على أنھ ) ٣٢٤/١(المادة 

الأحكام التي تصدر في " ھذه الأحكام"ب والمقصود "  ھذا القانون نص مخالفیكن في
  .٢المواد الإفلاسیة

وتبدأ مواعید الطعن القانونیة من الیوم الذي یلي صدور الحكم ولا یكون لطرق الطعن 
  .التي یمارسھا المفلس أي أثر موقف

 الخاص بالعقوبات في من الفصل الثالث عشر) ١١٤(  بقي أن نشیر أخیراً إلى المادة 
سنوات أو ) ٣(قانون الإعسار والتي تعاقب كل دائن للمدین بالحبس مدة لا تزید على 

دینار أو بكلتا العقوبتین مع إلزامھ برد الأموال التي حصل ) ٥٠٠٠(بغرامة لا تزید على 
علیھا من ذمة الإعسار إذا تعمد إبرام تصرف مع المدین قبل إشھار الإعسار للحصول 

  .لى امتیازات خاصة بشكل یضر بدائنین آخرینع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .من قانون الإعسار) د/٣٥(المادة .  ١
 .من قانون التجارة الملغاة) ٣٢٤/٢(المادة .  ٢
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  الخاتمة

  أما وقد انتھینا من استعراض كافة الأحكام الناظمة لدعوى عدم نفاذ التصرف في قانون 
الإعسار الأردني مع مقارنتھا ما أمكن بأحكام البطلان المنصوص علیھا في قواعد 

  :النتائج والتوصیات على النحو التاليالإفلاس الملغاة فقد توصلنا إلى مجموعة من 

  النتائج/ أولاً

إن دعوى عدم نفاذ التصرف ھي تلك الدعوى التي یقیمھا وكیل الإعسار وفقاً  .١
لإجراءات وأحكام محددة في قانون الإعسار بالنیابة عن الدائنین وذلك لمواجھة 

 التي التصرفات الصادرة عن المدین المعسر الضارة بذمة الإعسار والتصرفات
تمنح معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي من دائنیھ، والتي یطالب بمقتضاھا وكیل 
الإعسار الحكم بعدم نفاذ ھذه التصرفات بمواجھة ذمة الإعسار دون أن یكون 

 .ھناك أي أثر على التصرف ما بین المدین والمتصرف إلیھ
مدین ھي السنة الفترة التي ارتاب بھا المشرع في قانون الإعسار من تصرفات ال .٢

السابقة لتاریخ إشھار الإعسار ولم یعد ھنالك مجال لأن تطول ھذه المدة أو 
تقصر بخلاف فترة الریبة في أحكام الإفلاس الملغاة التي قد تمتد لثمانیة عشر 

  .شھراً السابقة على حكم بشھر الإفلاس
( ل الإعسار تقسم تصرفات المدین التي یبرمھا خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار  .٣

تصرفات تمنح معاملة تفضیلیة غیر .تصرفات تلحق ضرراً بذمة الإعسار ب.أ
بینما ) تصرفات مستثناة من دعوى عدم نفاذ التصرف.مبررة لأي من الدائنین ج

تصرفات خاضعة .أ(ل تقسم التصرفات التي یبرمھا المفلس خلال فترة الریبة 
قاً لأحكام البطلان الجوازي تصرفات یجوز إبطالھا وف.للبطلان الوجوبي ب

، وھي جمیعھا تصرفات قانونیة لا وقائع )بطلان قیود الرھن أو التأمین.ج
 .قانونیة

التصرف الذي یلحق ضرراً بذمة الإعسار ھو التصرف الذي یبرمھ المدین  .٤
وذكر المشرع عدداً . ویحقق عائداً أقل بكثیر من البدل الذي تحقق للطرف الآخر

یفترض فیھا وقوع الضرر نظراً لطبیعة ھذه التصرفات والتي من الحالات التي 
  :تجعل الضرر واقعاً لا محالة، وھي

  .الھبة أو أي تصرف بدون عوض -

  .سداد التزام غیر مضمون وغیر مستحق الأداء قبل تاریخ إشھار الإعسار -

  .إبرام تصرفات لصالح أحد الأشخاص ذوي الصلة بھ -

دید حل محل دین سابق إذا كان الدین منح ضمانات لدین سابق أو دین ج -
  .السابق غیر مضمون أو مضمون بضمانة أقل قیمة من الضمانات الممنوحة

  .سداد دین مضمون غیر مستحق الأداء قبل إشھار الإعسار -
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وقد وردت ھذه التصرفات على سبیل الحصر ولا یجوز القیاس علیھا، ومن ھذه 
 ، ومنھا ما یمكن للمدین إثبات بأنھا لم  العكسلإثباتالتصرفات ما ھو غیر قابل 

  .تلحق ضرراً بذمة الإعسار

باستعراض كافة التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار نجد بأن ھذه  .٥
حالات من حالات ) ٣( العكس أم لا شملت لإثباتالتصرفات سواء كانت قابلة 

ات و وفاء التبرع(البطلان الوجوبي التي عالجھا قانون التجارة سابقاً وھي 
ولم تشمل حالة ) الدیون قبل حلول استحقاقھا و إنشاء تأمینات عینیة لدیون سابقة

 .الوفاء بالدیون المستحقة بغیر الشيء المتفق علیھ
 تكون تصرفات المدین المبرمة خلال السنة السابقة لتاریخ إشھار الإعسار غیر  .٦

حت معاملة تفضیلیة غیر نافذة ولوكیل الإعسار المطالبة بعدم نفاذھا إذا ما من
من قانون ) ٢/ب/٣٣(مبررة لأي من دائني المدین، وبالرجوع لأحكام المادة 

الإعسار نجد بأن تصرف المدین یعتبر تفضیلیاً غیر مبرر إذا قام المدین بعمل 
من شأنھ أن یجعل أحد الدائنین في وضع أفضل من غیره من الدائنین في 

ون الإعسار حالات تشكل معاملة تفضیلیة غیر إجراءات الإعسار ، ولم یذكر قان
مبررة للدائن وذلك بخلاف التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار واكتفى 

 .بھا كعبارة عامة
یمكن القول بأن عدداً من الحالات التي اعتبرھا المشرع ضرراً واقعاً على ذمة  .٧

كسداد الالتزام غیر الإعسار تعتبر تصرفات تمنح معاملة تفضیلیة لأحد الدائنین؛ 
المستحق ومنح ضمانات لدین سابق أو دین جدید حل محل دین سابق إذا كان 
الدین السابق غیر مضمون أو مضمون بضمانة أقل قیمة من الضمانات 

 .الممنوحة
یمكن اعتبار تصرفات المدین التي منحت معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأي من  .٨

 حالات لھا واكتفى بھا كعبارة عامة دائني المدین والتي لم یذكر المشرع
كالبطلان الجوازي الخاص بفترة الریبة من حیث منح المحكمة الصلاحیة في 
تقدیر مدى اعتبر التصرف تفضیلیاً غیر مبرر من عدمھ لیصار للحكم بعدم 

 .نفاذه؛ أي أنھا مسألة موضوعیة تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة
ون الإعسار عدداً من التصرفات من عدم النفاذ استثنى المشرع بموجب أحكام قان .٩

فیما لم تورد الأحكام الخاصة ببطلان تصرفات المدین التي تمت خلال فترة 
الریبة في الإفلاس مثل ھذه الحالات المستثناة واكتفت بمعالجة حالات البطلان 

 .الوجوبي والبطلان الجوازي وبطلان قیود الرھونات والتأمینات
اذ التصرفات التي أبرمھا المدین خلال السنة السابقة لتاریخ شھر لا یكون عدم نف .١٠

إعساره بقوة القانون بل یتوجب على وكیل الإعسار أن یرفع أمام المحكمة 
المختصة دعوى للحكم بعدم نفاذھا كما ھو حال التصرفات الخاضعة للبطلان 

اطلة بقوة الجوازي والوجوبي وبطلان قیود الرھن؛ إذ لا تكون ھذه التصرفات ب
القانون بل یتوجب على وكیل التفلیسة أن یقیم الدعوى أمام المحكمة المختصة 

 .والتي تملك وحدھا إبطال ھذه التصرفات حال توافرت شروطھا المحددة قانوناً
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تقام دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً لما تم النص علیھ في قانون الإعسار من قبل  .١١
ب مقتضى الحال ولیس للمدین المعسر أو لمن وكیل الإعسار أو أحد الدائنین حس

أجرى التصرف معھ أو الغیر طلب عدم نفاذ التصرف، فیما تنحصر الخصومة 
في دعوى بطلان التصرفات الخاصة بفترة الریبة في الإفلاس في وكلاء التفلیسة 
وفي حال أھمل وكیل التفلیسة في إقامة الدعوى جاز للدائنین عزلھ دون أن یكون 

ولیس للمفلس ولمن أجرى التصرف مع المفلس . ھم رفع دعوى البطلانلأي من
 .الحق بطلب البطلان

تختص محكمة إشھار الإعسار وھي محكمة البدایة التي یقع ضمن اختصاصھا  .١٢
المكاني مركز المصالح الرئیسة للمدین بنظر دعوى عدم نفاذ التصرف، كما 

تي یوجد في منطقتھا المركز تختص محكمة إشھار الإفلاس وھي محكمة البدایة ال
الرئیسي للمؤسسة التجاریة بنظر دعوى بطلان التصرفات الواقعة في فترة 

 .الریبة
بموجب أحكام قانون الإعسار تخضع دعوى عدم نفاذ التصرف للإجراءات  .١٣

المستعجلة المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة ویتم البت فیھا 
أشھر، فیما لم یورد قانون التجارة أحكاماً مماثلة تطبق خلال مدة لا تتجاوز ستة 

 .على دعوى بطلان التصرفات الواقعة في فترة الریبة
یترتب على دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً لأحكام قانون الإعسار عدم نفاذ  .١٤

التصرف الذي قام بھ المدین مع المتصرف إلیھ اتجاه ذمة الإعسار مع بقاء ھذا 
ن المدین ومن تصرف إلیھ، وھي ذات النتیجة التي تترتب التصرف صحیحاً بی

من قانون التجارة الملغاة ) ٣٣٤-٣٣٣(على البطلان المنصوص علیھ في المواد 
إلا أن المشرع لم یورد نصاً على الآثار المترتبة على حالات البطلان في قانون 

سار الذي التجارة ویصار لاستخلاصھا وفقاً للأحكام العامة بعكس قانون الإع
بحیث یتم اتخاذ الإجراءات ) ٣٥(عالج ھذه المسألة من خلال أحكام المادة 

اللازمة لإعادة المال أو الحق لذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل 
التصرف إضافة لدفع قیمة الحق أو المال مقدراً بتاریخ التصرف مع الفائدة التي 

التصرف الذي صدر القرار بعدم نفاذه انتقال تحددھا المحكمة إذا ما نتج عن 
الحق أو المال لطرف آخر حسن النیة وذلك في سبیل إعادة الحق أو المال لذمة 

 .الإعسار
القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ أي تصرف وفقاً لأحكام قانون الإعسار  .١٥

لا یقبل یوماً من تاریخ صدوره أو من تاریخ تبلغھ و) ١٥(قابل للاستئناف خلال 
قرار محكمة الاستئناف الطعن بطریق التمییز ولا یترتب علیھ تعلیق إجراءات 
الإعسار، أما الأحكام الصادرة بدعاوى البطلان المنصوص علیھا في قانون 
التجارة الملغاة فتقبل الطعن بجمیع طرق الطعن وتبدأ مواعید الطعن القانونیة من 

لطرق الطعن التي یمارسھا المفلس أي أثر الیوم الذي یلي صدور الحكم ولا یكون 
 .موقف



 - ٤٥٢٠ -

فرض قانون الإعسار عقوبات على دائن المدین الذي تعمد إبرام تصرف مع  .١٦
المدین قبل إشھار الإعسار للحصول على امتیازات خاصة بشكل یضر بدائنین 

 .آخرین

  التوصیات/  ثانیاً

ن المستحقة بغیر نتمنى على المشرع الأردني أن یدرج على حالة الوفاء بالدیو .١
الشيء المتفق علیھ ضمن التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار كون وفاء 
الدین المستحق بغیر الشيء المتفق علیھ یثیر الریبة والشك في حسن نیة المدین 
ومحاباتھ لدائن على حساب بقیة الدائنین على نحو  یستوجب عدم نفاذ مثل ھذا 

  .التصرف
ردني أن یحدد سمات أساسیة لإبطال التصرفات التي نتمنى على المشرع الأ .٢

تمنح معاملة تفضیلیة غیر مبررة لأحد من الدائنین وذلك من خلال ذكر قانون 
الإعسار لحالات تشكل معاملة تفضیلیة غیر مبررة للدائن كالتصرفات التي 

  .تلحق ضرراً بذمة الإعسار دون الاكتفاء بھا كعبارة العامة
 الأردني أن یضع نصاً خاصاً یعالج مسألة تقادم دعوى عدم نتمنى على المشرع .٣

  .نفاذ التصرف وانقضائھا

 تم بحمد االله
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